
المواد

تشُكل لجنة شؤون الوسطاء العقاریین المنشأة بوزارة العدل، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2017 المشار إلیھ، برئاسة وكیل الوزارة
المساعد لشؤون التسجیل العقاري والتوثیق، ومدیر إدارة التسجیل العقاري نائباً للرئیس، وعضویة كل من:

1- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2- ممثل عن وزارة العدل.

3- ممثل عن وزارة البلدیة والبیئة.
4- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

5- ممثلین اثنین عن الوسطاء العقاریین یختارھما وزیر العدل.
وتختار كل جھة من یمثلھا في عضویة اللجنة، ویصدر بتسمیة أعضاء اللجنة قرار من وزیر العدل.

ویتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العدل، یصدر بندبھم وتحدید اختصاصاتھم ومكافآتھم قرار من الوزیر.

المادة 2

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكیل لجنة شؤون الوسطاء العقاریین ونظام عملھا
ومكافآتھا

•عدد المواد: 13•التاریخ: 16/09/2019 الموافق 16/09/2019 ھجري•رقم: 29•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشریع 
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مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة،
وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظیم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة لھ،
وعلى اقتراح وزیر العدل،

قرر ما یلي:

المواد
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تكون مدة عضویة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 3

تقدم التظلمات والشكاوى وطلبات تقدیر أتعاب الوسیط العقاري، المنصوص علیھا في البنود (1)، (2)، (3) من المادة (11) من القانون رقم
(22) لسنة 2017 المشار إلیھ، إلى اللجنة على النموذج المعد لھذا الغرض.

ویجب أن یتضمن التظلم أو الشكوى أو الطلب، اسم مقدمھ وبیاناتھ، وموضوعھ، وأن یرفق بھ المستندات المؤیدة لھ.

المادة 4

تقُید التظلمات والشكاوى والطلبات المقدمة للجنة عند ورودھا بأرقام متسلسلة، في سجل خاص یعُد لھذا الغرض، یدون فیھ تاریخ قید التظلم
أو الشكوى أو الطلب، وبیاناتھ، ویسُلم صاحب الشأن إیصالاً بذلك.

المادة 5

تحُدد اللجنة میعاداً لنظر التظلم أو الشكوى أو الطلب، یخُطر بھ ذوو الشأن بكتاب مسجل أو بأي طریقة تفید العلم، لحضور اجتماع اللجنة
وتقدیم ما قد یكون لدیھم من مستندات، فإذا تخلفوا عن الحضور تنظر اللجنة التظلم أو الشكوى أو الطلب في غیابھم، وتصدر قرارھا في ھذا

الشأن.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، مرة كل شھر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتھا صحیحة إلا بحضور أغلبیة أعضائھا، على أن
یكون من بینھم الرئیس أو نائبھ.

وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وعند التساوي یرُجح الجانب الذي منھ الرئیس.
وتكون اجتماعات اللجنة في غیر مواعید العمل الرسمیة، ویجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمیة إذا اقتضت الضرورة

ذلك.

المادة 7

للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بیانات أو مستندات من الوزارات أو الجھات الحكومیة الأخرى، ولھا أن تدعو لحضور اجتماعاتھا من ترى
ضرورة حضوره من موظفي تلك الجھات، أو غیرھم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملھا، لتقدیم ما تطلبھ من مشورة أو بیانات أو

إیضاحات، دون أن یكون لھم حق التصویت.
وتلتزم الوزارات والجھات الحكومیة الأخرى بالتعاون مع اللجنة، وموافاتھا بما تطلبھ من بیانات ومعلومات لازمة لأداء عملھا.

المادة 8
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للجنة أن تشُكل من بین أعضائھا ومن غیرھم، لجاناً فرعیة أو فرق عمل لدراسة ما یعُرض علیھا من موضوعات أو أن تكُلف أحد أعضائھا
بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتھا.

وتكون البیانات والمعلومات التي تحصل علیھا اللجنة بمناسبة عملھا ذات طابع سري، ویحظر على أعضائھا والعاملین فیھا إفشاء تلك البیانات
أو المعلومات.

المادة 9

یجب أن یحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر، تدون فیھ أعمال اللجنة وقراراتھا وتحفظات الأعضاء إن وجدت، ویوقع علیھ من
رئیس اللجنة ونائبھ والأعضاء الحاضرین وأمین السر.

وتحفظ محاضر أعمال اللجنة حسب تسلسل أرقامھا وتواریخ الجلسات الخاصة بھا، وتكون جمیع مراسلات وقرارات اللجنة موقعة من
رئیسھا.

وللجنة استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في تحریر محاضر اجتماعاتھا ومكاتباتھا.

المادة 10

لا یجوز أن یكون لرئیس اللجنة أو نائبھ أو أي عضو من أعضائھا، عند نظر أي شكوى أو تظلم أو طلب، صلة قرابة أو نسب أو مصاھرة
بأحد الأطراف، حتى الدرجة الرابعة.

المادة 11

یرفع رئیس اللجنة إلى وزیر العدل، كل ستة أشھر، تقریراً بنتائج أعمال اللجنة والمعوقات التي تواجھ عملھا، مشفوعة بمقترحاتھ
وتوصیاتھ.

المادة 12

یتقاضى رئیس اللجنة مكافأة مقدارھا (5000) خمسة آلاف ریال شھریاً، ویتقاضى نائب الرئیس مكافأة مقدارھا (4500) أربعة آلاف
وخمسمائة ریال شھریاً، ویتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة مقدارھا (4000) أربعة آلاف ریال شھریاً.

وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إلیھ.

المادة 13

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

© 2017 حكومة دولة قطر. حمیع الحقوق محفوظة.الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar

